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  الملخص
عقد العمل يصــنف ضــمن طائفة العقود الملزمة للجانبين ، وفضــلاً عن ذلك أن هذا العقد يرد على العمل و شــخصــية  

، من أجل تحقيق التوازن   )العقد شـــريعة المتعاقدين   (العامل ماخوذة بنظر الإعتبار ، لذلك فالأصـــل هي تطبيق قاعدة  
وأن إجراء أي تعديلات على عقد العمل لا بد أن تكون من أجل   بين مصـلحة الطرفين المتمثلين بالعامل وصـاحب العمل ، 

المقتضــــيـات العمـل ، وملاءمتـه مع مـا حـدث في الحيـاة الاجتمـاعيـة والاقتصــــاديـة والتقـدم التكنولوجي التي يتـأثر على  
محددة  الحياة عموما وعقد العمل خصـوصـا ، وأن التعديلات يجب ان تكون في حدود الضـوابط الموضـوعية والشـكلية ال 

ياً  اسـ خصـوصـاً في التعديلات الجوهرية ، والأجر هو كل ما يحصـل عليه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً  يعتبره عنصـراً اسـ
وجوهرياً في العقد نفسـه في آن واحد هذا من جهة ، ومن جهة أخرى مصـدر المعيشـة للعامل ولمن يعوله ، لا بد أن تكون  

لى الحالة المعيشـــية للعامل ، ويحصـــل ذلك نادراً و في الحالات القليلة جداً من الممكن التغيير والتعديل فيها لا يؤثر ع
  اللجوء إليها من قبل صاحب العمل. 

                                                                                                   
 

Abstract 
Research Article named (Employer's Powers to Modify the Contract) The Payroll as a Model The 

contract of employment is classified within the range of contracts obligatory on both sides. 
Furthermore, this contract is focused on work and the personality of the worker that are taken into 
consideration. Thus, the principle is the application of the rule of contract (Pacta sunt servanda) in 
order to strike a balance between the interest of the parties, namely the worker and the employer. Any 
amendments to the contract of work must resonate the requirements of the work, and its convenience 
with the social and economic life and technological progress affecting the life in general and the 
employment contract in particular, and that the amendments must be within the limits of substantive 
and ostensible controls, on one hand, a wage is all that a worker receives in exchange for a transaction 
in cash or in kind which he considers to be an essential and intrinsic element of the same contract 
simultaneously, on the other hand,  the source of living of the worker and his dependents, there must 
be the changes and amendments that shall not affect the worker's living condition. This happens rarely 
and in very few cases the employer can use and turn to. 
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  المقدمة  
، وهذه القاعدة  )العقد شريعة المتعاقدين   (ويسري عليه قاعدة  عقد العمل يقع في حضيرة العقود الملزمة للجانبين ،  

ــادية ، والجدير  تصـــون العامل من تعســـف صـــاحب العمل ، وتؤدي إلى اســـتقرار العامل من ناحيتي القانونية والاقتصـ
بأي تعديل  بالبحث أن التمسـك بالقاعدة المشـارإليها يشـكل عقبة أمام تطور المشـروع لكونه يقيد صـاحب العمل من القيام

والتي تقتضـي مصـلحة العمل على نحو ينسـجم مع الظروف الاقتصـادية والسـياسـية التي يمر بها البلاد، وبالأخص في  
  الأحوال التي يتم تغييرهما والتي كانت محل اعتبار وقت إنعقاد عقد العمل .

التمســك بالقاعدة المذكورة  ومن أجل تحقيق التوازن بين مصــلحتين متضــاربتين والمتمثلتين بمصــلحة العامل من 
أعلاه ورفض أي تعـديـل يؤدي إلى إنتقـاص حقوقـه ، ومصــــلحـة رب العمـل من الإقتـداء بســــلطتـه التنظيميـة وإجراء أي 

  ‐تعديل تفرضه مصلحة العمل ، بناءً على هذا فإن الأسباب التي تدفعنا لإختيار هذا الموضوع تتمثل بما يأتي : 
، وهذا الأمر يؤدي إلى   ٢٠١٥لســنة    ٣٧، ورقم  ١٩٨٧لســنة   ٧١معالجة قانون العمل رقم  الخلل التشــريعي الوارد في   – ١

عـدم معرفـة القضــــاء أي قواعـد يطبق أمـام حـالات كهـذه ، وكثرة الرجوع إلى القواعـد العـامـة الواردة في القـانون المـدني ،  
  يه .مما يمثل نقصاً  وعيباً تشريعياً ، فلا بد على المشرع العراقي سده وتلاف

يتوجه المشـرع العراقي إلى النظام الرأسـمالي الذي يغلب الجانب الاقتصـادي أي غلبة الربح على مسـألة إنسـانية ،   – ٢
وبـالتـالي تغلـب رب العمـل الجـانـب الاقتصــــادي على الاعتبـارات الاجتمـاعيـة لحمـايـة العـامـل ، ومـا يقتضــــيـه الموازنـة بين  

  مية لصاحب العمل .حقوق العامل واحترام مبدأ السلطة التنظي
وجود حالات الفصــل التعســفي وتعديل عقود العمل في القطاع الخاص ، وأكثرها لا يصــل إلى القضــاء للبت فيه   – ٣

  بسبب جهل العمال بنصوص القانون وأحكامه .
عقـد ال (بحـث تتمثـل بمحـاولـة تكييف قـاعـدة  واســــتنـادا إلى مـا تقـدم فـإن المشــــكلـة القـانونيـة الواردة في نطـاق هـذا ال 

بشـكل تقدر صـاحب العمل تعديل عناصـر عقد العمل وبالأخص الأجر بشـروط وضـوابط معينة ، ولا   )شـريعة المتعاقدين
اً ومـا يســــتوجـب ذلـك من عـدم  ا آنفـ ــار إليهـ يكون هـذا التكييف معقولاً ومقبولاً إلا من خلال التوفيق بين القـاعـدة المشــ

، ومبدأ السـلطة التنظيمية لصـاحب العمل وما يقتضـيه من الاعتراف لهذا  إمكانية تعديله بالإرادة المنفردة لأي من طرفيه
الأخير من ســلطة إجراء أي تعديل متى اســتوجب ذلك حســن ســير العمل على نحو يســمح بإعمال المبدأين معاً دون أن 

  يطغى أحدهما على حساب الآخر . 
  واستناداً إلى ما سبق نقسم البحث إلى المبحثين الآتيين :
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  المبحث الأول  
  التعديل الجوهري لعقد العمل   

إذا كان هنـاك إتفـاق على أن صــــاحب العمـل له ســــلطـة في القيـام بتعـديل غير جوهري لعقـد العمـل بنـاء على ســــلطتـه 
التنظمية بصــورة منفردة ، فالأمر بختلف في التعديلات الجوهرية لعقد العمل لأن هذا الأخير لها مســاس بحقوق العمال 
ومكـاســــبهم من جهـة ، ومن جهـة أخرى يعـد خروجـاً عن مبـدأ القوة الملزمـة للعقـد ، ولبيـان ذلـك نقســــم هـذا المبحـث على  

  مطلبين .
  المطلب الأول  

    مبررات التعديل الجوهري
سـنخصـص هذا المطلب للبحث عن المبررات الضـرورية التي تفسـح المجال أمام رب العمل للقيام بتعديل جوهري في  

  مبرم بينه وبين العامل . العقد ال 
  الفرع الأول  

    التعديل الجوهري لأسباب اقتصادية
المقصــود بالتعديل الاقتصــادي هو ذلك التعديل الذي يكون متعلقاً بالأســباب المحيطة أو المتصــلة بالمشــروع ، قد 

إعادة تنظيم المؤســســة أو تكون أســباباً اقتصــادية خاصــة بالمشــروع في الأحوال العادية كإرادة صــاحب المشــروع من 
تغيير نظام العمل وطرائق الإنتاج ، وقد ترجع إلى اسـباب اقتصـادية خاصـة بالمشـروع في الظروف غير العادية كإصـابة  

 .  )١(المشروع بأزمة مالية او اقتصادية صعبة ، وقد تصل هذه الظروف إلى إنهاء عقد العمل أو تعديله بدلاً من إنهائه

  ونبين هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية : 
  التعديل الجوهري للعقد في الظروف العادية للمؤسسة ‐أولاً : 

يعدّ قيام صــاحب العمل بإعادة تنظيم منشــأته ، لأجل تحقيق منفعة خاصــة أو تغيير نظام العمل في وســائل الإنتاج  
عديل عناصر عقد العمل مبررا اقتصاديا للتعديل الجوهري في المؤسسة ، بنية توجه منشأته للتطوير وما يستوجب من ت

ــير إلى حالات .  )٢(لعقد العمل  ــة ، لكنه يشـ ــسـ ــرع العراقي عن تعديل عقد العمل للظروف العادية للمؤسـ لم يتحدث المشـ
ريان عقود العمل وبقائه في مواجهة رب العمل الجديد ، حيث جا أة اقتصـادياَ ، مع سـ ء في الفقرة  انتقال المتجر أو المنشـ

ــارية  (من القانون المدني  )  ٩٢٤(الأولى من المادة   ــادية أخرى ، فإن جميع عقود العمل الس ــأة اقتص إذا بيع متجر أو منش
، والبيّن من هذا النص أن المشــرع العراقي يضــيّق  صــلاحية رب   )وقت البيع تبقى نافذة بين رب العمل الجديد والعمال  

ديل عقد العمل سواء كان جوهرياً أو غير جوهري ومتمسكا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين،  العمل الجديد من القيام بتع
إلى إمكـانيـة نقـل العـامـل من عملـه إلى عمـل آخر أقـل ميزة ، إذا اقتضــــت  )٩٢١(ولكنـه أشــــار في الفقرة الثـانيـة من المـادة 

  مل ، وإلا عد فسخا تعسفيا لعقد العمل .مصلحة العمل ذلك وبشرط أن لا يكون الغرض من هذا النقل الإساءة للعا
وبالرجوع إلى الفقه والقضـاء العراقي نرى أنهما يسـتقران على أن لرب العمل سـلطة إعادة وتنظيم مشـروعه بما يحقق  
مصــــلحة العمل ، فله نقل العامل من عمل إلى آخر أو من قســــم إلى آخر ،ولو كان العمل الجديد أقل ماديا أو معنويا من  

 
  . ١٦م .م عمار محمد مراد ، مدى سلطة رب العمل في تعديل عقد العمل ،جامعة المستنصرية ، قسم شؤون القانون ، بحث منشور على ، ص )١(
د هيليس خديجة وباسـين حكيمة ، سـلطة المسـتخدم في تعديل بنود عقد العمل ، ماجسـتر مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السـياسـية قسـم    )٢(

  . ٢، ص ٢٠١٧‐٢٠١٦جامعة زيان عاشور ، بالجلفة ،  ͭ الحقوق 
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لرب العمل إمكانية تنظيم منشأته واتخاذ   (لذي كان يؤديه ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقي على أنه  العمل ا
ما يراه من التدابير لإعادة ترتيبها متى اقتضـت مصـلحة العمل ذلك حتى وإن أدى به إلى تضـييق دائرة نشـاطه أو ضـغط  

ع المنشـــأة أو أحد أقســـامها وإنهاء عقود بعض عماله ، كان لهذا مصـــروفاته ، فإذا اقتضـــى هذا التنظيم إغلاق أحد فرو
الإنهاء ما يبرره وانتهى عنه وصــف التعســف ، وهذا خاضــع لســلطة رب العمل التقديرية ، وتنحصــر رقابة القضــاء على  

 . )٣( )التحقق من جدية المبررات الداعية لذلك ، وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر

يتبين من خلال هذا بأن الفقه والقضـــاء متفقان على أن لرب العمل ســـلطة في إعادة تنظيم وتهيئة مشـــروعه بما  و  
  يحقق مصلحة العمل .

  ‐ثانياً :   تغيير نظام العمل و وسائل الإنتاج : 
ــائل الإنتاج ، إذا كان على الإعتقاد بأن ذلك يؤدي إل  ــاحب العمل أن يقوم بتغيير نظام العمل ووسـ ى زيادة إنتاجه  لصـ

وتحديث منشــأته ، ومن الممكن أن يحصــل ذلك بإتباع وســائل جديدة في عمله وتوســيع نشــاطه ، بفتح فروع أخرى أو 
إلغاء بعض الوظائف التي لا يكون منســــجما مع الوضــــع الجديد ، مثلا إلغاء وظائف التعبئة اليدوية و اســــتبدالها بنظم  

مل ، فإذا عارض العامل صـــاحب عمله في هذه التغييرات جاز لصـــاحب العمل إنهاء  التعبئة الآلية أو تغيير في مواعد الع
   )٤(عقد عمله إنهاءً اقتصادياً 

على عكس المشــرع العراقي فقد وضــع المشــرع الفرنســي تنظيما جامعا ، للتعديل الاقتصــادي لعقد العمل ، ويقوم  
اســتقرت عليها محكمة النقض والتوجيهات الصــادرة من المجموعة المشــرع الفرنســي بذلك اســتنادا إلى المبادئ التي  

الاقتصــادية الأوروبية ، والأســباب التي دعت إلى قيام المشــرع الفرنســي بذلك متمثلاً بالأزمة الاقتصــادية والتغييرات 
 .)٥(الاقتصادية والتطور التقني السريع

قي قام ببيان وتعريف الإنهاء للسبب الاقتصادي ، وتضمن الجدير بالذكر أنّ المشرع الفرنسي على خلاف المشرع العرا
هذا التعريف تحديد عناصــــر ثلاثة لا بد من اجتماعها حتى يتحقق وجوده القانوني فقد جاء النص كما يأتي في هامش 

   )٦(:   ٦رقم 

 
  . ٢٨١إبراهيم المشاهيدي ، المبادئ في قضاء محكمة العمل ، ص )٣(
  . ١٧د مراد ، مرجع سابق ، صم . م . عمار محم )٤(
)٥(  PéLISSIER J.SUPIOT A. Et JEAMMAUDA A.: Driot du Travail , 22 edit , 2004 , p 171   المشـار إليه في د . فاطمة محمد

  .  ٢٠١٧ – ٢٠١٥، سنة  ٢٦الرزاز ، تعديل عقد العمل ، بحث منشور في مجلة جامعة حلوان للحقوق التي تصدرها ، كلية الحقوق ، العدد 
)6(  Art L . 321 1-1 ( Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour 

un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié resultant dùne suppression ou transformation d'emploi ou 
d'une modification , refusé par le salarié , d'un élément essential du contrat de travail ,consecutives notamment à des 
difficultés économiques ou à des mutations technologiques . 
Les disposition du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes 
énoncées à l'ainéa précédent .  
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervener que lorsque tous effors de formation et 
d’adaptation ont été réaliés et que le reclassement de l'interessé sur un emploi relevant de la méme catégorie que celui 
qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou àdéfaut ,et sous réserve de l'accord exprés du salarié,sur un emploi d'une 
catégorie inférieure ne peut étre réalise dans le cadre de l'entreprise ou ,le cas échéant, dans les enterprises du groupe 
auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarie doivent étre écrites et précises )   
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ثاره ، وبخلاف والجدير بالذكر أن تعديل عقد العمل للســــبب الاقتصــــادي يجب أن يقبله العامل حتى يكون منتجا لآ
  ذلك فلا يكون أمام صاحب العمل سوى إنهاء عقده ، أي أن الأحكام الخاصة بالتعديل تكملها أحكام انهاء العقد .

وبناءً على هذا فالإنهاء الذي يجريه صــاحب العمل لســبب أو أكثر غير لصــيق بشــخص العامل ، و ينتج عن إلغاء أو  
ي قد يكون رفضـه العامل ، وقد فرضـته بحكم الواقع إما بسـبب المشـاكل  تغيير الوظيفة أو عن تعديل في عنصـر أسـاس ـ

  الإقتصادية أو تحولات تقنية تمنح السلطة لرب العمل القيام بإنهاء العقد بينه وبين عامله .    
  

  الفرع الثاني 
  التعديل الجوهري في حالة الضرورة أو القوة القاهرة 

  سنخصص هذا الفرع لبيان إمكانية التعديل الجوهري استناداً على حالة الضرورة أو القوة القاهرة .
في بعض الحالات تمر المشـروع أو المؤسـسـة بوضـع إقتصـادي صـعب من الممكن أن يكون السـبب هو الظروف الطارئة  

القاهرة ، ويضـطر صـاحب العمل أن يجري تعديلات جوهرية على عنصـر أو أكثر من عناصـر عقد العمل ، دون أن أو القوة 
ــاحـب العمـل  ا مع صــ ار هـذا من جـانـب ، ومن جـانـب آخر على العـامـل أن يكون متعـاونـ يـأخـذ موافقـة العـامـل بنظر الاعتبـ

  تماسكا أو اعمالاً لمبدأ حسن النية .
 ) ٦٣، ٦٢(  دث عن هذا الموضـوع حين قيامه بالبحث عن سـاعات العمل الإضافية خلال الموادإنَّ المشـرع العراقي  يتح

من قانون العمل العراقي بحيث لا يجوز اللجوء إلى ســاعات إضــافية إلا لوجود الضــرورة المطلقة في العمل ومن ضــمن 
لقاهرة ، الأعمال الإضـــطرارية الملجئة  وقوع حادث أو احتمال وقوعه ، حالة القوة ا (هذه الحالات التي ذكرها المشـــرع :

...( .  
لا يجوز لصـاحب العمل   (من قانون العمل على أنه   )٥٤(وكذا الحال بالنسـبة للمشـرع المصـري حيث نصـت في المادة  

أن يخرج عن القيود المشــــروطـة في الإتفـاق أو يكلف العـامـل بعمـل غير متفق عليـه إلا إذا دعـت الضــــرورة إلى ذلـك منعـا  
  )٧( )ادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة  لوقوع ح

أما  القانون الفرنسـي فلا يعترف لرب العمل بتعديل العقد تعديلاً جوهريا إلا لسـبب الخطأ الجسـيم أو القوة القاهرة ،  
من قانون العمل الفرنسـي ، وقد ذهب قضـاء النقض الفرنسـي إلى   )  8‐3‐122(حيث أشـار إلى هذا الموضـوع في المادة  

أن كل تعديل في مكان العمل ونوعيته المنصوص عليهما في العقد في غياب الخطأ الجسيم أو القوة القاهرة يعتبر إنهاء  
 وبناءً على ذلك يستحق العامل التعويض في هذه الحالة   )٨(تعسفياً 

  
  
  
  
  
  

 
  . ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل المصري رقم  )٥٤(المادة  )٧(
سـنة  د . أحمد شـوقي محمد عبد الرحمن ، شـرح قانون العمل الجديد في الفقه والقضـاء المصـري والفرنسـي ، منشـأة المعارف بالأسـكندرية ،   )٨(

  . ٩‐٨، ص ٢٠٠٥
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  الفرع الثالث 
  التعديل الجوهري لأسباب خاصة بالعمل

ســـنبين خلال هذا الفرع موضـــوع التعديل الجوهري الذي يجري على العقد ، إســـتنادا إلى الأســـباب التي ترجع إلى  
  العامل . 

ــأ تأديبياً أو   من المحتمل أن يقع تعديلا جوهريا لعقد العمل لأسباب متعلقة إما بقدرة العامل وكفاءته أو ارتكابه خطــ
  سباب صحية ونبين ذلك خلال النقاط الآتية .لأ

  أولاً : التعديل بسبب عدم كفاءة العامل 
ويســمى هذا النوع من التعديل بالتعديل المهني ، ويقصــد به عدم قدرة العامل على القيام بأعباء الوظيفة المســتندة 

ــبب انخفاض أدائه لهذه الوظيفة وقد يظهر قصــور الع امل بعد إنتهاء فترة التجربة ، أو بعد إليه على الوجه المطلوب بس
إعادة تنظيم العمل واســـتناد وظيفة أخرى للعامل ، فإذا ثبت عدم كفاءة العامل للعمل المســـند إليه جاز للطرف الآخر أن 

 )٩(يستند إليه عملا آخر يتلاءم مع كفاءته على الأقل
بســــبـب عـدم كفـاءة العـامـل ، وحين الرجوع إلى    لم يشــــر المشــــرع العراقي إلى إمكـانيـة تعـديـل عقـد العمـل أو إنهـائـه

موضـوع عقد العمل تحت التجربة المنظمة في قانون العمل لم نجد ما يبين إنهاء العقد بسـبب عدم رضـاء صـاحب العمل 
ف عقد العمل  عن أداء العامل ، لأجل هذا نضــطر إلى الرجوع إلى القانون المدني العراقي وفي ضــوء القانون الأخير ، يكيَّ

الكفاءة المهنية   (حت اختبار عقد معلق على شــرط فاســخ وهو عدم رضــاء صــاحب العمل عن كفاءة العامل والتي هي ت
، فيكون عقـد العمـل تحـت التجربـة عقـداً نـافـذا غير لازم ، فهو منتج لآثـاره خلال مـدة   )وســــلوكـه وانضــــبـاطـه في العمـل  

تخلفه ،فإن تحقق الشــرط انفســخ العقد ، وإذا تخلف أصــبح    الاختبار أمّا الزاميته لطرفيه فتتوقف على تحقق شــرط أو
 )١٠(لازماً لطرفيه  

وبخصــوص موقف المشــرع المصــري والفرنســي بشــأن هذا الموضــوع ، لم يتضــمن قانون العمل المصــري والفرنســي 
من قانون العمل المصـري    ١١٠تنظيما لهذا الموضـوع  وإعتبارها كسـبب لتعديل عنصـر أسـاسـي في عقد العمل ، سـوى المادة  

 )١١(ا تنص عليه اللوائح المعتمدة التي أباحت إنهاء عقد العمل إذا ثبت عدم كفاءة العامل طبقا لم
 )١٢(وقد أثار هذا النص العديد من التساؤلات والاعتراضات حول كيفية إثبات عدم كفاءة والوقت الذي تقاس فيه 

تناد إلى ما سـبق فإن هذا السـبب للتعديل هو في الأسـاس من عمل القضـاء أو لمصـلحة العمل ووفقا لذلك فقد  وبالاسـ
لمصــــرية اجتهادها على الاعتراف لرب العمل بأحقية في تعديل عقد العمل ، وتطبيقا لذلك فقد  اســــتقر محكمة النقض ا

ــت محكمة النقض بأنه  ــلح لما  (قضـ ــعه في المكان الذي يصـ ــلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاءة العامل ووضـ من سـ

 
  . ١٢الباحث محمد جواد أحمد ، سلطة المستخدم في تعديل بنود عقد العمل ، بحث منشور في منتديات ستار تايمز ، ص )٩(
  . ٢٤٥د . عدنان العابد و د . يوسف الياس ، قانون العمل ، ص )١٠(
  . ٢٢٩د . فاطمة محمد الرزاز ، مصدر سابق ، ص )١١(
  .  ٧٠٠عي ، صد . أحمد حسن البر )١٢(
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 ) عديل شـروط عقد العمل أو إنهائه ..يحققه مصـلحة الإنتاج بحيث إذا اسـتبان عدم كفايته اعتبر ذلك مأخذا مشـروعاً لت

)١٣( 
   ‐تعديل عقد العمل بسبب خطأ العامل:  – ٢

ة  امـة المتعلقـ ات والأوامر والقواعـد العـ ة للتعليمـ أديبي هو كـل مخـالفـ أ التـ أديبي : والخطـ ديـل التـ التعـ ا يعرف بـ وهو مـ
 )١٤(بتنظيم العمل في المؤسسة 

ــواءً كان بمقتضــى القانون أو اللوائح التنظيمية ، فإنه يقع تحت طائلة  ــة عليه س فإذا أخل العامل بواجباته المفروض
ــلطة التأديبية ــلطة على فكرة التبعية الموجودة في علاقات العمل ،والجزاءات   السـ ــتند هذه السـ ــاحب العمل ، وتسـ لصـ

وم الجزاءات على أســاس فكرة المفروضــة عليه فلا يشــترط أن يلحق ضــررا بصــاحب العمل نتيجة خطأ العامل بل تق
 )١٥(الردع

لفت   (وهي   )١٢٦(والتي أشـار اليها في المادة  الجزاءات التأديبية واردة في قانون العمل العراقي على سـبيل الحصـر  
   )النظر.......حجب الزيادة السنوية التي وقعت فيها المخالفة 

كل إجراء ،   (على أنه   ٤٠‐١٢٢ولكن وردت هذه الجزاءات على سـبيل التمثيل في القانون الفرنسـي حيث نصـت المادة  
ر خطأ من العامل، ويؤثر بشــكل مباشــر على وجوده في  غير التنبيهات الشــفوية يتخذه صــاحب العمل في أعقاب صــدو

 )١٦( )المنشأة وعلى وظيفته أو أجره أو مدة عمله ، مما يسمح بدخول صور أخرى للجزاءات التأديبية
بقراءة النص الفرنسـي يتضـح بأن المشـرع تسـمح بدخول صـور كثيرة من الجزاءات التأديبية الممنوحة لصـاحب العمل 

العامل المخطئ ومن شـأنها تشـكل تغيير شـروط العمل أو تعديل عقد العمل ذاته ، وكما اسـتقرت ممارسـته وفرضـه على 
محكمة النقض الفرنسـية بجواز التعديل التأديبي والذي بدوره يؤدي إلى التعديل الجوهري لعقد العمل ، بإقرارها شـرعية  

إلى عمله الجديد حيث قضـت المحكمة بأن  تنزيل العامل من درجته بسـبب عصـيانه وإنتهاء عقده بسـبب رفضـه التوجه
رفض العامل تنفيذ هذا التعديل يعد خطأ جســــيماً يترتب عليه إنهاء العقد مع حرمانه من التعويض عن هذا الإنهاء ، إذ (

  )١٧( )يعتبر برفضه الخضوع للجزاء التأديبي مرتكباً لخطأ جسيم ومتسبباً في إنهاء العقد 
موقف المشــرع العراقي جدير بالترجيح لأنه حصــر الجزاءات التأديبية ، وقيد ســلطة صــاحب العمل في فرضــها لأن 

  صاحب العمل هو الخصم والحكم في آن واحد . 

 
  ٢١٣٠، الطعن رقم   ١٩٧٠ͭ ٤ ͭ   ١٥ق، جلسـة   ٣٤لسـنة   ٤١٦، وطعن رقم  ١٩٦٥  ͭ  ٥  ͭ  ١٢ق جلسـة    ٣١لسـنة  ٣٣٣محكمة النقض المصـرية : الطعن رقم   )١٣(

  . ١٩٨٦ ͭ ١٢ ͭ ٢٢ق ، جلسة  ٥٥لسنة 
،    ١٩٧٩ي قانون العمل ، المطلعة الحديثة ، القاهرة ، د . أحمد شـوقي محمد عبد الرحمن ، الخطأ الجسـيم للعامل وأثره على الحقوق الواردة ف  )١٤(

  . ٤٨ص
  .  ٥١٧ ‐٥١٦د . أحمد حسن البرعي ، مصدر سابق ، ص )١٥(

)16(  Art . L .  122-40 du code du travail : Constitue une sanction toute mesure , autre que les observations verbales , prise 
par l'employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ,que cette mesure soit de nature à 
affecter immédiatement ou non la presence du salarié dans l'entreprise , sa fonction , sa carriére ou sa remunération). 

)17(  Cass.so.9 octobre 1991. CIE international des wagons –Bull . civ ., n 400 : " Le refuse de se soumettre à une sanction 
discipliaire justifiée entrainant des ,modifications substantielles du contrat de travail rendait impossible la poursuite du 
contrat pendant le préavis ) 

ضة  لدى د . عبد العزيز المرسى حمود ، تحديد نطاق سلطة رب العمل في الإنفراد بتعديل عناصر عقد العمل غير محدد المدة ، دار النه  المشارإليه  
 . ٦٨، ص ١٩٩٨العربية ، القاهرة 



655 |  

 

jzsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( ‐گۆڤاری زانکۆی سل̒مانی 

ثالثا : تعديل عقد العمل بســبب الحالة الصــحية للعامل : من المتأكد والمســلم به بأن الحالة الصــحية للعامل لها تأثير  
علاقات العمل ، لأن تنفيذ العقد بشـــكل طبيعي يحتاج إلى كون العامل صـــحيا معافى وله قدرة بدنية وعقلية   كبير على

عالية ، لأجل قيامه بممارسـة عمله بحيث لا يقع نفسـه أو غيره لخطر ، وهذا مما دعى به كثير من المشـرعين إلى إخضـاع 
 )١٨(ر قبل نهاية مدة الاختبار العامل لفحص طبي شامل قبل الالتحاق بعمله أو على الأكث

اء ســــريـان العقـد تفقـده أو تقـل من مقـدرتـه ، فـإن عقـده يتعرض للإيقـاف أو   امـل لمرض أو لحـادث أثنـ إذا تعرض العـ
 للتعديل أو حتى للإنتهاء إذا اقتضى الحال .

ذا أصيب العامل بمرض إ   (من قانون العمل العراقي في نطاق حالات إنتهاء عقد العمل على أنه    )٣٦(وقد نصت المادة
 )١٩( )أقعده عن العمل ولم يشف منه بعد ستة أشهر من الإصابة به وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية 

ومما يتعلق بموقف المشـرع الفرنسـي ، فإن طبيب العمل له دور كبير بصـدد الحالة الصـحية للعامل ، فإذا بين تقريره 
تفق عليه ، على صـاحب العمل القيام بإعادة التنظيم وإشـتغل العامل في  عدم قدرة العامل على القيام بممارسـة عمله الم

ــجم  ــحته و بالتالي ينخفض أجره ويعتبر ذلك تعديلاً جوهرياً لعقد العمل ، أما إذا لم تكن هناك عمل منسـ عمل ملائم لصـ
لـة التي يكون هنـاك أكثر مع حـالـة العـامـل فرب العمـل غير ملزم بوضــــع العـامـل في مكـان لأجـل القيـام بعمـل ،ولكن في الحـا

من عمل ملائم فإن صاحب العمل يحدد نوع العمل الجديد له وفي حالة رفض العمل من قبل العامل يكون الباب مفتوحا 
  )٢٠(أمام صاحب العمل في إنهاء العقد وتقع المسؤولية على عاتق العامل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .  ١٩٨د . فاطمة محمد الرزاز ، مصدر سابق ، ص)١٨(
  من قانون العمل العراقي النافذ . )٣٦ (المادة  )١٩(
  ٦٥دهليس خديجة وباسين حكيمة ، مصدر سابق ،  ص )٢٠(
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  المطلب الثاني 
  العملضوابط التعديل الجوهري لعقد 

جواز قيـام صــــاحـب العمـل بتعـديـل غير جوهري في عقـد العمـل بنـاءً على ســــلطتـه التنظيميـة ، فـإن الأمر بختلف في  
التعديل الجوهري لأنه يترتب عليه المساس بحقوق العمال ، فالأصل في هذا المجال عدم جواز التعديل الجوهري إلا إذا 

روري أن تكون ممارســتها في حدود ضــوابط معينة ســواءً كانت اقتضــت مصــلحة العمل بوجود مبررات كافية ومن الض ــ
  موضوعية أو شكلية وسنتحدث عن هذا الموضوع من خلال ما يأتي : 

  الفرع الأول  
  الضوابط الموضوعية لتعديل عقد العمل 

 ســـنخصـــص هذا الفرع لبيان الضـــوابط الموضـــوعية التي يجب مراعاتها في حالة إجراء التعديلات الجوهرية لعقد 
  ‐العمل وسنذكره كما يأتي :

  أولاً : أن يكون التعديل المستند لحالة الضرورة أو القوة القاهرة مؤقتا 
إذا كـانـت الحـالـة الضــــرورة أو القوة القـاهرة مبرراً لتعـديـل عقـد العمـل تعـديلاً جوهريـاً ، من اللازم ان يكون مؤقتـا فلا 

بزوالها ، لكونهما إسـتثنائيين على القاعدة العامة القاضـية بعدم  يسـتمر إلا بمقتضـى الحاجة لمواجهة تلك الظروف ويزول
تجوز   (حيث نصـت على أنه  )٦٢(جواز التعديل الجوهري لعقد العمل وتأييداً لذلك أشـار  قانون العمل العراقي في المادة 

على قدر الضـرورة اللازمة   زيادة سـاعات العمل المقررة في هذا القانون في حالة الضـرورة ... وتكون زيادة سـاعات العمل
  )٢١( )لمعالجة الحالات المتقدمة 

الأحوال التي تمر بها المشــروع من الظروف الطارئة والأزمات   ‐ثانياً : أن تكون مبررات التعديل حقيقية لا صــورية : 
ــائل الحديثة فيها تؤدي إلى تعديل عقد العمل  ــتخدام الوسـ ــادية ، وإرادة رب العمل في تغيير نظام الإنتاج واسـ الإقتصـ

صـــورياً ولا وهمياً وعلى صـــاحب العمل إثبات ذلك ، إذن إنّ أي تعديل يســـتند  تعديلاً جوهرياً ، لا بد أن يكون حقيقياً لا
 )٢٢(على غير مصلحة العمل يكون باطلاً 

ثالثا : أن يكون الهدف من التعديل تحقيق مصـلحة العمل من الواجب أن يكون كل تعديل جوهري في عقد العمل من 
التعديل يكون تعســفياً أي يفســر بأنه ليس المقصــود من التعديل أجل تحقيق مصــلحة المشــروع ، وعلى عكس ذلك فإن 

  )٢٣(سوى إلحاق الضرر بالعامل أو الإساءة إليه
ونقـل العـامـل إلى مركز أقـل ميزة أو  (من القـانون المـدني العراقي على أنـه    )٢ف    ٩٢١(وفي هـذا النطـاق نصــــت المـادة  

يعد عملاً تعسـفياً بطريق غير مباشـر إذا اقتضـته مصـلحة العمل ،   ملاءمة من المركز الذي كان يشـغله لغير ما ذنب جناه لا
وقد أقرت هذا المبدأ محكمة النقض المصرية في حكم لها حيث   )لكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل 

و ملاءمـة من المركز ... بـل أن مصــــلحـة المشــــروع تبرر تعـديـل العقـد ولو بنقـل العـامـل إلى عمـل آخر أقـل ميزة أ  (جـاء فيـه
 )٢٤( )الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك

  

 
  من قانون العمل النافذ . )٦٢(المادة  )٢١(
  . ٨٢د . عبد العزيز المرسى حمود ، مرجع سابق ، ص )٢٢(
  . ٤٠دهليس وباسين ، مرجع سابق ، ص )٢٣(
  . ٥٣، ص ١٩٨٦سعيد أحمد شعلة ، موسوعة قضاء النقض العمالي ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ،  )٢٤(



657 |  

 

jzsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( ‐گۆڤاری زانکۆی سل̒مانی 

  الفرع الثاني 
  الضوابط الشكلية لتعديل عقد العمل

ســــنبين خلال هـذا الفرع الضــــوابط الشــــكليـة التي من اللازم مراعـاتهـا خلال القيـام بـالتعـديـل الجوهري لعقـد العمـل 
    ‐وكالآتي:

أولاً : ضــرورة إخطار العامل بقرار التعديل من الإجراءات الضــرورية على صــاحب العمل اتباعها حين قيامه بتعديل 
ل ، وأن تمنح فترة زمنيـة منـاســــبـة للتفكر والتـدبر واتخـاذ قراره ســــواءً بقول  عقـد العمـل منهـا إنـذار العـامـل بقرار التعـدي ـ

حيث وجبت على رب العمل الذي يقصـد  )  ٢‐٣٢١ (التعديل أو رفضـه ، وهذا ما أشـارت إليه ق . العمل الفرنسـي في المادة  
له أجر شـهر للرد فإذا سـكت تعديل عقد العمل بضـرورة إنذار العامل بموجب رسـالة موصـى عليها مع علم الوصـول ويمنح 

 )٢٥(ولم يرد خلال تلك الفترة إعتبر سكوته قبولاً ضمنياً 
  ومما يتعلق بشكل إنذار بمقتضى قانون العمل الفرنسي أن يكون بموجب رسالة موصى عليها مع علم الوصول .

بد في هذه الحالة أن نرجع   وبخصـوص قانون العمل العراقي لم يشـر إلى الشـكلية التي أشـارإليه القانون الفرنسـي ، لا
إلى القـانون المـدني ونبحـث في نطـاق مـايســــميـه القـانون المـدني بشــــروط الإنـذار أو الإعـذار الوارد على العقود الملزمـة 
للجـانبين ، من الممكن أن يرد في عقـد العمـل كون الأخير منتســــبـاً إلى تلـك الطـائفـة من العقود ، وبمـا أن الإنـذار تصــــرف  

فيجب أن يكون كتابياً ، وبخصــوص مدة الإنذار فهي المدة المناســبة للعامل لكي يفكر ويتخذ قراره حول بإرادة منفردة  
 )٢٦(قبول التعديل أو رفضه

عدم نقل أو إنهاء خدمة   –ثامنا  (من قانون العمل العراقي على أنه  )٣٤(ثانياً : حماية العمال النقابيين : نصــت المادة  
  )٢٧(العامل الذي يمارس مسؤولية نقابية ما لم توافق النقابة أو الإتحاد على ذلك 

فإذا كان العامل عضـواً أو منتسـباً في إحدى المنظمات النقابية أو يقوم بممارسـة عمل نقابي ، فإن معظم التشـريعات  
امل ، حتى تمنح الفرصــة له من القيام بممارســة عمله النقابي  تفرض قيوداًعلى ســلطة رب العمل في تعديل عقد هذا الع

 )٢٨(بحرية تامة  
كما نص قانون العمل الفرنسـي على هذه الحماية ، وقيد نقل العامل النقابي بضـرورة موافقة الجهة الإدارية المختصـة 

 )٢٩(إلى منظمة نقابية معينة، وهي مفتيشية العمل حتى تتأكد من أن النقل لم يكن بسبب عمله النقابي أو إنتمائه 
ــواءً كان جوهرياً أو غير جوهري في عقد عمل العامل النقابي ،   ــاحب العمل بتعديل سـ ــبق إذا قام صـ بناءً على ما سـ
ورفض العامل هذا التعديل وأراد صـاحب العمل إنهاء عقده ، وجب عليه الحصـول على تصـريح من الجهة الإدارية ، فإذا  

  عدول عن فكرة التعديل وإلا اعتبر تعسفاً .رفضت إنهاء عقده وجب ال 
  
  

 
)25( Corinne pizzio –de la porter , op , cit , p112  

  د . أنور حمد الفزيع ، ســلطة رب العمل في تغيير العمل المتفق عليه ، بحث منشــور في مجلة الحقوق جامعة الكويت ، العدد الرابع ، الســنة  )٢٦(
  . ٩٠، ص ١٩٨٨الثانية عشر ، ديسمبر ، 

  من قانون العمل النافذ . ) ٨ف  ٣٤(المادة  )٢٧(
)28( paris Cornne pizzio – de Laporte ; droit du travail 2éme edition , 1998 , p108 . 
)29( Cornne pizzo , op , cit , p109 . 
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  المبحث الثاني  
  تعديل الأجر كأحد العناصر الجوهرية في عقد العمل

سـنخصـص هذا المبحث للبحث عن ماهية الأجر بإعتباره عنصـراً أسـاسـياً في عقد العمل ، القواعد والأسـلوب المتبع  
  في تعديل الأجر وذلك خلال مطلبين : 

  المطلب الأول 
  ماهية الأجر 

نقسـم هذا  من المتفق عليه بأن الأجر عنصـر أسـاسـي في عقد العمل ، بحيث لا يوجد عقد العمل بالمجان ولبيان ذلك   
  المطلب على فرعين وكما يأتي : 

  الفرع الأول 
  مفهوم الأجر

  على مستوى التشريع العراقي والمصري 
من العمل  كلإنَّ الأجر هو المال الذي يلتزم صـاحب العمل بدفعه إلى العامل مقابل أداء عمله، وفي هذه الحالة يكون  

  .)٣٠(والأجر سببًا للالتزام بالآخر
هو كل ما يسـتحق للعامل على صـاحب العمل الذي يسـتخدمه  (بأنه  )٤١(العمل العراقي الأجر في المادة  عرف قانون  

ا كانت طريقة حسابه لقاء عمله ويستحقه من تاريخ مباشرته العمل    .)٣١()من مال أيًّ
ل شيء يمكن تقويمه بموجب هذه المادة من قانون العمل العراقي الأجر : هو كل ما يحصل عليه العامل من مالٍ أي ك

اريخ  ده ويســــتحق من تـ أدائـه يعتبرأجرًا وبغض النظر عن طريقـة تحـديـ امـل بـ ابـل العمـل الـذي يقوم العـ النقود، في مقـ بـ
مباشــرته ، أي من تاريخ بدء العامل بالعمل المتفق عليه مع صــاحب العمل. وكما أن هذا التعريف الذي يقوم به المشــرع 

و يدور اليوم في نطاق المتممات والمكملات المختلفة للأجر الأســاســي، وليس كافيًا العراقي لا يتماشــى مع ما يحصــل 
لتغطية ما طرأ على نظم الأجور من تعديلات وتعقيدات في الوقت الحاضــر مقارنة مع التفصــيل الوارد في قانون العمل 

  .)٣٢(المصري
يحصـل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرًا، هو كل ما  (بأنه:   )ج(ف )١(وعرفه قانون العمل المصـري في المادة  

  . )٣٣()نقدًا أو عينًا
وبمقتضـى قانون العمل المصـري فالأجر هو كل ما يحصـل عليه العامل مقابل عمله، بغض النظر عن نوعيه سـواءً كان 

ن شـيئاً عينياً، وبغض النظر عن كون نقداً ، أي من الممكن أن يكون الأجر مبلغاً من النقود المتفق عليه الطرفان، أو أن يكو
ا على نمط واحد ، أو متغيرًا أي لا يســتقر على شــكل معين بالذات، والذي يؤخذ بنظر الاعتبار  هذا الأجر ثابتًا أي مســتقرًّ

  في هذا الصدد هو أن يكون مقابل العمل. 
عليه العامل لقاء عمله بغض النظر   وجدير ذكره أنّ القانون والقضـاء المصـري يتجهان إلى أن الأجر هو كل ما يحصـل

عن كونه متغيرًا أو ثابتًا، وكذلك بصــرف النظر عن مصــدره، أي حتى لو كان مصــدره عادة بصــفتها العمومية وباســتمرار،  

 
  .١٤٧، ص١٩٦١د. إسماعيل غانم، قانون العمل، الناشر مكتبة عبدالله وهبة  )٣٠(
  . ١٩٨٧لسنة  ٧١من قانون العمل العراقي النافذ رقم  )٤١(المادة  )٣١(
  . ٨٠، ص١٩٩٦د. يوسف إلياس، محاضرات في قوانين العمل العربية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  )٣٢(
  . ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل المصري الجديد رقم  )١(المادة  )٣٣(



659 |  

 

jzsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( ‐گۆڤاری زانکۆی سل̒مانی 

الأجر هو كل ما يحصـــل عليه العامل لقاء عمله ثابتًا كان أو متغيرًا،   (وتطبيقًا لذلك قضـــت محكمة النقض المصـــري بأنَّ 
لسـنة   ١٣٧، ق ٢٠٠٣لسـنة   ١٢،ق رقم      )العمومية والثبات   صـفاتو عينًا وكل ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها نقدًا أ
٣٤(١٩٨١(.  

ألة في غاية  ، ولأجل الأهميةمن الواضـح أنّ الأجر مقابل العمل الذي يؤديه العامل لحسـاب صـاحب العمل، والأجر مسـ
ا على   ــً ــاســ اة ذلـك فـإن قـانون العمـل يقوم أســ ايـة الأجر بجـانـب تنظيم العمـل، والأجر لـه وضــــعـه الخـاص في الحيـ حمـ

  . )٣٥(الاجتماعية، ويكون الدخل الوحيد للعامل في كثير من الأحيان
ــواء أكان أجرًا أم راتبًا،   ــميته، س والأجر هو ما يدفعه صــاحب العمل للعامل بموجب عقد العمل بصــرف النظر عن تس

الأجر، على ما جرى عليه قضـاء محكمة النقض، يشـمل كل ما يدخل في  (المصـرية بأنَّ تطبيقًا لذلك قضـت محكمة النقض  
ا كان نوعه، مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد، مهما كانت التسمية المعطاة له. ...إلخ   .  )٣٦()ذمة العامل من مال أيًّ

  الفرع الثاني 
    مفهوم الأجر على مستوى التشريع الفرنسي

يشـمل الأجر المحدد بما فيه الحد الأدنى للأجر  (الأجر بأنه:   ) Art L 140‐2 (يعرف قانون العمل الفرنسـي في المادة   
  .)٣٧()وكل ملحقاته المدفوعة مباشرة أو غير مباشرة من صاحب العمل إلى عماله مقابل العمل الذي يقومون به

وبموجب قانون العمل الفرنســي: الأجر هو المحدد أي الذي يتفق عليه الطرفان ســواءً كان بموجب الاتفاق أو النظام 
الداخلي لشـركة لا بد أن يراعي فيها الحد الأدنى، أي يجب ألاّ يقل عن الحد الأدنى، وكل ملحقات الأجر المدفوعة للعامل  

ل صاحب العمل، وذلك يجب أن يكون مقابل العمل الذي يقوم العامل بأدائه سواءً أكان بشكل مباشر أم غير مباشر من قب 
  لمصلحة صاحب العمل.  

كـل المبـالغ المـدفوعـة أو المســــتحقـة للعمـال، (وكـذلـك عرّف قـانون التـأمين الاجتمـاعي الفرنســــي الأجر بـأنـه عبـارة عن  
  . )٣٨()مقابل عملهم أو بمناسبته

قابل بين العمل والأجر مقررًا أن العامل لا يســـتحق أجره إلاَّ إذا عمل مقابل ذلك،  نَّ القضـــاء الفرنســـي يطبق مبدأ التإ
فإن صــــاحب العمـل لا يلتزم بدفعـه إلى العـامل إلا إذا أدى العمـل على الوجه الوارد في العقـد، ويؤدي كل انقطـاع   وبالتـالي

  .   )٣٩(عن العمل إلى فقدان الحق في الأجر بقدر الانقطاع عنه
هذا القانون: الأجر هو كل المبالغ التي تدفع إلى العامل أو يحصـل عليها العامل مقابل عمله، أي مقابل قيام وبمقتضـى 

 
ــة    ٧٤س   ١٦٨١الطعن رقم   )٣٤( ــرائب جلس ــيد أبو اليزيد، قانون العمل  ٢٠٠٦ͭ ٥ͭ ٢٢ق. ض ــار إليه في س ــنة  ١٢رقم ، المش معدلة بقانون رقم   ٢٠٠٣لس

  . ١٧٩، ص٢٠١٠، طبعة حديثة، ٢٠٠٨لسنة ١٨٠
  . ٢٩٥ص ، ١٩٧٣ ليبيا،  –د. فتحي المرصفاوي، النظرية العامة في عقد العمل، دار النشر : المكتبة القانونية بنغازي  )٣٥(
ار إليه في مركز عمار عبد العزيز المنشـور على الموقع الآتي  المشـ  ١٩٦١ͭ ٥ͭ ١٨بتاريخ  ٤٩٩صـفحة رقم  ١٢مكتب فني   ٢٦، لسـنة  ٢٦٧الطعن رقم   )٣٦(
) www. aziamar blogspot. com " last visted 18/1/2015( .  

(37)Jean Pelissier; Alain Supiot; Antoine Jeammaud , Droit du travail, 21ème éd., Dalloz 2002,  p. 1098 et s. 
 ١٣التواب عبد الحليم، الحماية القانونية لأجر العامل، دار النهضة العربية، صالمشار إليه في د. سلامة عبد 

المشــار إليه عند عماد مصــطفى عتال،الحماية القانونية للأجر في قانونين الســوري والمصــري، رســالة ماجســتير، مقدمة إلى كلية الحقوق،    )٣٨(
  . ٢٦، ص١٩٩٧جامعة القاهرة، 

  .٤٣٣لثانية، القاهرة، ص، الطبعة ا١٩٨٦د. محمود جمال الدين ذكي، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )٣٩(
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  العامل بأداء العمل أو بمناسبة العمل. 
وبناءً على ذلك كل شـــيء يحصـــل عليه العامل، إذا لم يكن مقابلاً لأداء العمل أو بمناســـبة العمل فلا يعتبر أجرًا، إذن 

  الشيء الذي يحصل عليه العامل يمكن تسميته أجرًا لا بد ان يكون مقابلاً لأداء العمل أو بمناسبته.  لكي يكون
المشــــرعون غـالبـاً مـا يؤكـدون على أن الأجر مقـابـل للعمـل الـذي يؤديـه العـامـل لخـدمـة صــــاحـب العمـل، ورغم ذلـك فـإن 

دأ، حيـث يـدفع اعي في كثير من الـدول خرج عن هـذا المبـ ل، في    المشــــرع الاجتمـ امـل رغم عـدم أداء العمـ الأجر إلى العـ
  حالات معينة ومحدودة في القوانين.

  الفرع الثالث
  المقصود بالأجر محل التعديل  

الأجر باعتباره عنصـراً أسـاسـيًا في عقد العمل بحيث لا يوجد عقد العمل بدونه ، فهذا الأمر يؤدي إلى إخضـاع تحديده  
تعديله إلا بنفس الطريقة المتفق عليه بدايةً ، الشـيء الجدير بالذكر في هذا الصـدد أن قيام لاتفاق الطرفين ، كما لا يمكن  

رب العمـل بزيـادة الأجر لا تثور أيـة مشــــكلـة مـا دام في مصــــلحـة العـامـل ، فلا ريبـة في قبولـه من قبـل العـامـل ويتفق مع  
 )٤٠(غرض عمله

ــاحب العمل بإجراء بعض ا ــكلة تظهر حينما يقوم صـ ــلطته التنظيمية  لكن المشـ ــتناداً إلى سـ لتعديلات على الأجر اسـ
  –وتؤثر على الأجر سـواءً كان بشـكل مباشـر أو غير مباشـر وبالنتيجة تؤدي إلى تخفيض الأجر ، كإنقاص سـاعات العمل 

وفي بعض الأحيان يضـــطر العامل اللجوء إلى الإقتراض من رب العمل لمواجهة الظروف والأحوال المعيشـــية وقد يجد 
ه عاجزاً عن السـداد ، وفي هذه الحالة تدافع صـاحب العمل التعامل مع أجر العامل كوسـيلة ضـمان بيده ، ويأخذ حقه  نفس ـ

 )٤١(منه سواءً عن طريق المقاصة أو الإقتطاع 
قد يلجأ رب العمل إلى اتخاذ عديد من التدابير للحفاظ على مؤسـسـته كتضـييق دائرة نشـاطه أو حصـر نفقاته ، وقد 
تضــــمن هـذه الوســــائـل قيـام رب العمـل بتعـديـل عقـد العمـل لمواجهـة الكســــاد الإقتصــــادي ، كـأن يلغيَ بعض الوظـائف أو 

لى التعـديـل الـذي يجريـة صــــاحـب العمـل ، جـاز لهـذا الأخير الإحتفـاظ بوظـائف مع تخفيض الأجر ، فـإذا لم يوافق العـامـل ع
أن ينهيَ عقد عمله ، وفي هذا المجال كان القانون العمل العراقي موفقاً في تقدير ومراعاة مصــلحة صــاحب العمل ، في  

إذا   –يـة  ينتهي عقـد العمـل في إحـدى الحـالات الآت  (منـه على أنـه   )٣٦(تعـديـل أو إنهـاء عقـد العمـل حيـث نصــــت في المـادة  
   )اقتضت ظروف العمل في المشاريع تقليص حجمه شرط إخبار وزير العمل والشؤون الإجتماعية بذلك 

لمَّا كان لرب العمل في الحالة أعلاه إنهاء عقد العمل في حالة تقليص المشـروع فإنه من باب الأولى أن يكون له الحق  
ــاء في تعديل العقد من ناحيتي الأجر وتقديره وإختصــاص الع ــلطة القض ــوى س امل ، ولا معقبة عليه في هذا المجال س

 .)٤٢( للتأكد من توافر الشروط القانونية ، وهي ضرورة واقعية لتقليص المشروع وإخبارالوزير بذلك 
  
  
  
  

 
  . ٢١، ص ٢٠١٨ابريل  ١٣محمد الأعرج ، إشكالية الأجر في النزاعات الشغلية بالمغرب ، بحث في مجلة مغرب القانونية ،   )٤٠(
  . ١٨م . عمار محمد مراد ، مرجع سابق ، ص  )٤١(
  . ١٧م . عمار محمد مراد مرجع سابق ، ص  )٤٢(
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  المطلب الثاني 
  تعديل الأجر

  المتبع في إجراء تعديل .سنخصص هذا المطلب للبحث عن القواعد التي يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار والأسلوب 
  الفرع الأول  

  قواعد تعديل الأجر 
فلا شـك بأن الأجر عنصـر أسـاسـي في عقد العمل ، وقانون العمل يهتم بالأجر لحد الغاية من الأهمية حتى من الفقهاء  

  )٤٣(ما يسمي قانون العمل بقانون الأجور لكثرة إهتمام قوانين العمل بالأجر
يســمح لصــاحب العمل القيام بتعديله ، ســواءً كان نظامه أو قيمته ، إلا بموافقة العامل ، حتى ولو وبناءً على هذا فلا 

 )٤٤(كان التعديل محدوداً أو أدعى صاحب العمل أنه لمصلحة العامل
  ونحدث عن هذا الموضوع من خلال ما يأتي : 

  أولاً : المقصود بالأجر الإتفاقي  
أكـدت محكمـة النقض    الأجر الـذي يكون المتفق عليـه بين لـذلـك  للتعـديـل تطبيقـاً  العقـد يكون محلاً  الطرفين في 

  )٤٥( ١٩٩٨مايو  ١٩الفرنسية في حكمها الصادر في 
يمثـل عنصــــراً أســــاســــيـاً في عقـد العمـل   )  La rémunertion Contractuelle  (إذن وبنـاءً على هـذا الأجر الإتفـاقي  
  وتعديلها يؤدي إلى تعديل عقد العمل .

الذي يكون مصدره الإتفاقية أو الإتفاق الجماعي أو عرف المنشأة فله منظور آخر ، حيث لا يعتبر تغييره ، بتعديل أما  
 )٤٦(مصدره الإتفاقي أو العرفي تعديلاً للعقد

لأنها لا يتم تعديل الأخير سـواءً في العراق أو فرنسـا بإرادة صـاحب العمل ، بحيث أن المشـرع قد حدد طريقة تغيير 
ديل هذه الأحكـام والنتـائج المترتبـة عليهـا ، وحتى عنـد تعـديل الإتفـاقيـة أو اتفـاق العمـل الجمـاعي أو عرف المنشــــأة لا وتع ـ

يقدر رب العمل تعديل الأجر من تلقاء نفسه ، وإنّما يستمر العمل بالإتفاقيات الملغاة حتى يتم الإتفاق على أحكام جديدة  
اســــتناداً إلى هذا فإن قيام صــــاحب العمل بتخفيض الأجر المتفق عليه عند    .)٤٧(وتطبقه من أجل أن تحل محل الأولى 

إبرام عقد العمل ، يحق للعامل ترك عمله وتقديم الإستقالة مع الإحتفاظ بحقوقه ، ويعتبر العقد مفسوخاً من قبل صاحب  
التعســفي من رب العمل ، لأن   العمل ، وبالتالي إنهاء غير مشــروع ، ومن حق العامل المطالبة ببدل التعويض عن الفصــل

 
)43( Teyssie Bernard : La reduction du salaire , Dr .soc ., N12 Decembre 1984 ,p 695 . 
)44(  Couturter Gerard : pot pourri outour des modification ionducontrat de travail , Dr .soc., N11 Novembre 1998 , p623 

. 
)45(  " La rémuneration Contractuelle du salarie constitue un élément du contrat de travail qui ne puet étre modifié , méme 

de maniére minime , sans accord :il en va de méme du mode de rémunération prévu par le contrat , peu important que 
I'employeur prétend que le nouveau mode sera plus avantageux " Dr. Soc . N11 Novembre 1998 , . 885.  

  .٧٤، ص ٢٠٠٧د. عاطف عبد الحميد حسن، النظام القانوني لأجر العامل في عقد العمل الفردي ، دار النهضة العربية ، القاهرة  
)٤٦(  Cass . Soc . 30 Décembre 1996 , Dr . Soc . 1997 , p102 . Cass .soc .7 April 1998 . Soc 1998 p623   . المشـار إليه لدى د

  . ٢٥فاطمة محمد الرزاز مصدر سابق ، ص
)٤٧( Code de travail Français : Commentaire , p 78 ٩٧‐٩٦المشارإليه لدى ، د . عبد العزيز المرسى حمود ، ص .  
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يتبين لنـا ممـا ســــبق بـأنـه لا يقـدر صــــاحـب العمـل القيـام بتخفيض الأجر بـإرادتـه    )٤٨(هـذا الأخير هو دفع العـامـل لترك عملـه  
  المنفردة وإنما لابد من وجود الإتفاق إذا اراد رب العمل إجراء هذه العملية .

  ثانيا : تحديد الأجر الإتفاقي : 
ا على أن الأجر في الأصـل  هو ما يكون  مكتوباً في العقد والمتفق عليه صـراحة ،  لقد إسـتقر الف قه والقضـاء في فرنسـ

انوني   ا في حـالـة إنعـدام الأجر المكتوب في العقـد فيكون الأجر الأدنى القـ  ) SMIG(أو الأجر الأدنى الإتفـاقي    )  SMIC(أمـ
  )٤٩( ١٩٩٨ ͭ أكتوبر  ͭ  ٢٠وأكد على ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية في  

 ١٢من قانون العمل المصـري رقم  )٣٦ (وموقف المشـرع المصـري بخصـوص هذا الموضـوع لقد أشـارت إليه في المادة  
ــنة   ــأة ،    ٢٠٠٣لس ــاه هو يتحدد الأجر بموجب عقد العمل الفردي أو إتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنش حيث أن مقتض

يكون محددا بهذه الطريقة ، إســــتحق العامل أجر المثل إن وجد او يقدر وفقاً لعرف المهنة في  فإذا لم يوجد الأجر الذي 
من قانون العمل مع مراعاة قواعد العدالة ،   ٧١الجهة التي يؤدي فيها العمل ، وإلا حددته اللجنة المنصــوص عليها بالمادة  

 )٥٠(قانونيويجب ألا يقل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى الإتفاقي أو ال 
أولاً : يحدد أجر  (منه على أنه  ٦٢وكما أشــار إلى هذا الموضــوع قانون العمل العراقي الجديد حيث نصــت في المادة  

العـامـل بموجـب عقـد العمـل الفردي شــــرط أن لا يقـل عن الأجر المحـدد لمهنتـه بموجـب الإتفـاق الجمـاعي الملزم لصــــاحـب 
  يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً .العمل ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن 

ثانياً : يقصــــد بالحد الأدنى للأجر ، الأجر المقرر قانوناً أو الأجر المقرر في مشــــروع صــــاحب العمل وفقاً لعقد العمل 
 )٥١( )الفردي أو الجماعي ، أيهما أكثر 

ــرعين الثلاثة المذكوره متفق بأن الأجر ك قاعدة عامة هو الأجر المتفق عليه بين العامل ورب  واضــح بأن موقف المش
امـل  أخـذه العـ اق يكون الأجر هو أجر المثـل ، وفي جميع الأحوال الأجر الـذي يـ ذا الإتفـ ة عـدم وجود هـ الـ العمـل ، وفي حـ

  يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا او المقرر بموجب الإتفاق العمل الجماعي .
  الفرع الثاني  

  ب المتبع في تعديل الأجرالأسلو
دّ الأجر   ــابـه أو طريقـة دفعـه للعـامـل   يُعَـ تعـديـل الأجر قـد يكون بتعـديـل قيمتـه أو بتعـديـل نظـامـه ســــواءً نظـام حســ
الإتفاقي عنصــراً أســاســياً في عقد العمل ، حيث لا يجوز تعديله خلال ســريان العقد ، إلا بمقتضــى الإتفاق عليه الطرفان 

مصـر أو فرنسـا ، وفي بلد الأخير رغم الإتفاق يضـاف شـرط آخر أن تكون في الحدود المقررة قانوناً ،  سـواءً في العراق أو 
 )٥٢(ولا فرق بين القرار من كونها صادرة من قبل رب العمل أو بعد موافقة المنشأة

تفـاق غير ومن الجـدير بـالـذكر إذا اتفق صــــاحـب العمـل والعـامـل على تخفيض الأجر ، من الضــــروري أن يكون هـذا الإ
  مساس بالحد الأدنى القانوني أو الإتفاقي أو أيهما أفضل .

 
عبدالله فواز حمادنه ، ســلطة محكمة في تقدير التعســف عند إنهاء عقد العمل ،رســالة ماجســتير مقدمة إلى قســم القانون الخاص ، جامعة   )٤٨(

  . ٤٥، ص ٢٠١١شرق الأوسط ، 
  .  ٢٣المشارإليه لدى ، د . فاطمة محمد الرزاز ، مصدر سابق ، ص)٤٩(
  . ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل المصري رقم  ) ٣٦(المادة  )٥٠(
  . ٢٠١٥لسنة  )٣٧(من قانون العمل العراقي الجديد رقم  )٦٢(المادة  )٥١(
)٥٢( Cass . Soc . 1 Fevier 1995, Bull . Civ , v . , N 46 , 1995  ٥٤المشار إليه لدى عبد العزيز المرسى حمود مصدر سابق ، ص .  
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  ٣٤( من قانون العمل الفرنسـي ، والمشـرع المصـري في المادة   )١ ͭ  ٣٢١ (وقد أجاز كل من المشـرع الفرنسـي في المادة  
ظروف اقتصـــادية  من قانون العمل المصـــري ، لصـــاحب العمل القيام بتخفيض أجر العامل إذا تعرضـــت المنشـــأة ل  )٢٠١، 

اً له ، لكنَ النقص في بند أو زيادة في بند آخر  تقتضـي ذلك ، ويكون كل نقصـان للقيمة النهائية لأجر العامل يكون تخفيضـ
  . من الأجر بشكل يكون العامل في النهاية ياخذ نفس أجره السابق على التعديل فلا يكون أمام تعديل لقيمة الأجر

قضـي بإمكانية تقلب أجر العامل تبعاً لتقلب العناصـر الموضـوعية المسـتقلة عن إرادة وإذا تضـمن عقد العمل شـرطاً ي
رب العمل ، لا يكون بصـــدد تعديل قيمة الأجر ولكن يجب أن لا يقل الأجر المدفوع عن الحد الأدنى القانوني أو الإتفاقي 

)٥٣( 
 ٤ ͭ  ٣٠ة النقض الفرنسـية بشـأن هذا في وكما لا يجوز لصـاحب العمل اسـتغلال هذا الشـرط لإنقاص الأجر قضـت محكم

 ͭ ٥٤( ٢٠٠٠( 
لكن إذا كانت الزيادة تحصـــل في قيمة الأجر نتيجة لزيادة الحد الأدنى للأجر القانوني أو الإتفاقي ، فإن هذه الزيادة  

منحهـا صــــاحـب العمـل  لا تعتبر أجراً إتفـاقيـاً ، وإنمـا هي نتـائج لقـاعـدة قـانونيـة أو إتفـاقيـة ، وكـذلـك الزيـادة في الأجر التي ي
ل عن الأجر  امـ ل لا يجوز أن ينزل أجر العـ ــاحـب العمـ ا صــ اقي ، وإذا تراجع عنهـ ل الأجر الإتفـ ل فلا تعتبر من قبيـ امـ للعـ

 )٥٥(الإتفاقي
الجدير بالبحث أن قيام رب العمل بزيادة أجر العامل لا تظهر أية إشـكالية ما دام العامل لا يتردد في قبوله ويتفق مع  

  لكن الإشكال قد يثور بصدد التعديلات التي يقوم به صاحب العمل .  غرض العمل ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
)53( Code du travail français , 65edition , Comumentaire , p 78  . Cass . Soc . 2 Juillet 2002 .  
)54( Cass . Soc . 30 Mai 2000, Bull . civ . N206 .  

)55(  Antonmattel . ph : op . cit . p 332   
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  الخاتمة  
  وصل البحث إلى مجموعة من الإستنتاجات والتوصيات منها : 

  أولاً : الإستنتاجات: 
عقد العمل يدخل في طائفة العقود الملزمة للجانبين ، بحيث لا يستطيع أي من طرفيه القيام بتعديله كيفما يشاء   – ١

  لأجل تحقيق المصالح الخاصة له .
  . )العقد شريعة المتعاقدين  (يسري على هذا النوع من العقود قاعدة  – ٢
التمســك بهذه القاعدة يؤدي إلى تجميد عقد العمل بحيث لا يســتطيع أن يتماشــى مع المســتجدات الحديثة في   – ٣

  الحياة الإجتماعية عموماً وميدان علاقات العمل خصوصاً .
الأصل في حياة علاقات العمل هي البقاء والتمسك بالقاعدة  المشارإليها لأنه يؤدي إلى تحقق التوازن بين مصلحة   ‐٤

  . )بصاحب العمل والعامل  (الطرفين المتمثلين 
الأجر عنصــــر أســــاســــي في عقـد العمـل بحيـث لا يوجـد عقـد من هـذا النوع بـدونـه ، واهتم المشــــرع الإجتمـاعي    –  ٥

  بموضوع الأجر ، لأنه يمثل مصدر معيشة للعامل وأفراد أسرته .
ر على الأخص يكون من أجل تحقيق مقتضــيات  تعديل عقد العمل عموما و أي عنصــر من عناصــره المتمثلة بالأج ‐٦

  العمل .
أيّ تعـديل على أجر العـامل لابد أن تكون قيمتهـا لا تقـل عن الحد الأدنى للأجر المحدد قانوناً لأجل تغطية النفقات    – ٧

  المعيشية .
ية يجب أي تعديل على عقد العمل لا بد أن يكون بوجود الضــــوابط والقواعد ســــواءً كانت شــــكلية أو موضــــوع  ‐٨

  مراعاتها حين قيام صاحب العمل بالتعديل .
  ثانياً : التوصيات  : 

ــتان العراق والملغي في العراق رقم   – ١ ــريعي الموجود في قانوني العمل النافذ في إقليم كوردس معالجة الخلل التش
  ية في حيرة .بشأن هذا الموضوع ، لأجل عدم وقوع المحاكم العمال  ٢٠١٥لسنة   ٣٧قانون رقم  ١٩٨٧لسنة    ٧١

على المشـرع العراقي أن لايمشـي على النظام الرأسـمالي وإهمال الأنظمة الأخرى ولا يهمل العامل كطرف ضـعيف  – ٢
  في عقد العمل.

يتحدد حداً أمام الفصـل التعسـفي للعامل من قبل صـاحب العمل ، ويجب أن يكون وقوع أي حالة من هذه حالات  – ٣
  .الفصل أن تحسم أمام المحاكم 

اعـدة    –  ٤ ة التوفيق بين قـ انيـ اقـدين    (تحـديـد الضــــوابط لأجـل إمكـ د شــــريعـة المتعـ اءً على   )العقـ د بنـ ديـل العقـ وتعـ
  مقتضيات مصلحة العمل لانعدام إلحاق الضرر بالعامل .
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  قائمة المصادر والمراجع
  أولاً : الكتب  

  . ٢٨١، ص ٢٠٠٨إبراهيم المشاهيدي ،و خليل إبراهيم المشاهيدي ، المبادئ في قضاء محكمة العمل العراقي ، سنة  )١(
د . أحمد شـوقي محمد عبد الرحمن ، شـرح قانون العمل الجديد في الفقه والقضـاء المصـري والفرنسـي ، منشـأة   )٢(

  .   ٩‐٨، ص ٢٠٠٥المعارف بالأسكندرية ، سنة 
    .١٤٧، ص١٩٦١د. إسماعيل غانم، قانون العمل، الناشر مكتبة عبدالله وهبة  )٣(
  . ١٣اية القانونية لأجر العامل، دار النهضة العربية، صد. سلامة عبد التواب عبد الحليم، الحم )٤( 
  .  ١٧٩، ص٢٠١٠، طبعة حديثة،  ٢٠٠٨لسنة  ١٨٠معدلة بقانون رقم  ٢٠٠٣لسنة ١٢سيد أبو اليزيد، قانون العمل رقم   )٥(  
عاطف  )٧(. د.   ٥٣، ص ١٩٨٦سـعيد أحمد شـعلة ، موسـوعة قضـاء النقض العمالي ، منشـأة المعارف ، الأسـكندرية ،   )٦(

  .٧٤، ص ٢٠٠٧عبد الحميد حسن، النظام القانوني لأجر العامل في عقد العمل الفردي ، دار النهضة العربية ، القاهرة 
د . عبد العزيز المرســى حمود ، تحديد نطاق ســلطة رب العمل في الإنفراد بتعديل عناصــر عقد العمل غير محدد   )٨(

  . ٦٨، ص ١٩٩٨المدة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 
   ٢٤٥د . عدنان العابد و د . يوسف الياس ، قانون العمل ، ص  )٩( 
  . ٢٩٥ص  ، ١٩٧٣  ليبيا،  –د. فتحي المرصفاوي، النظرية العامة في عقد العمل، دار النشر : المكتبة القانونية بنغازي   )١٠(
، الطبعة  ١٩٨٦مطابع الهيئة المصـرية العامة للكتاب، د. محمود جمال الدين ذكي، عقد العمل في القانون المصـري،   )١١(

  .٤٣٣الثانية، القاهرة، ص
،   ٢٠١٨ابريل   ١٣محمد الأعرج ، إشـكالية الأجر في النزاعات الشـغلية بالمغرب ، بحث في مجلة مغرب القانونية ،      )١٢(
  .  ٢١ص

  .٨٠، ص١٩٩٦ثقافة للنشر والتوزيع، عمان، د. يوسف إلياس، محاضرات في قوانين العمل العربية، مكتبة دار ال   )١٣(
  ثانياً : الرسائل الماجستير وأطروحة الدكتوراه 

ــتير مقدمة إلى كلية    )١( ــتخدم في تعديل بنود عقد العمل ، ماجسـ ــلطة المسـ ــين حكيمة ، سـ دهيليس خديجة وباسـ
  . ٢، ص ٢٠١٧‐٢٠١٦جامعة زيان عاشور ، بالجلفة ،  ͭ الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق 

تير، مقدمة إلى كلية  عماد مصــطفى عتال،الحماية القانونية للأجر في قانونين الســوري والمصــري، رســالة ماجس ــ  )٢(
  . ٢٦، ص١٩٩٧الحقوق، جامعة القاهرة، 

عبدالله فواز حمادنه ، سـلطة محكمة في تقدير التعسـف عند إنهاء عقد العمل ،رسـالة ماجسـتر مقدمة إلى قسـم    )٣(
  .  ٤٥، ص ٢٠١١القانون الخاص ، جامعة شرق الأوسط ، 

  ثالثاً : البحوث المنشورة :
د . أنور حمـد الفزيع ، ســــلطـة رب العمـل في تغيير العمـل المتفق عليـه ، بحـث منشــــور في مجلـة الحقوق جـامعـة    )١(

  . ٩٠، ص ١٩٨٨الكويت ، العدد الرابع ، السنة الثانية عشر ، ديسمبر ، 
شـؤون القانون ،  م .م عمار محمد مراد ، مدى سـلطة رب العمل في تعديل عقد العمل ،جامعة المسـتنصـرية ، قسـم   )٢(

  .  ١٦بحث منشور على ، ص
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ــور في مجلة جامعة حلوان للحقوق التي تصــدرها ، كلية    )٣(  د . فاطمة محمد الرزاز ، تعديل عقد العمل ، بحث منش
  ٢٠١٧ – ٢٠١٥، سنة   ٢٦الحقوق ، العدد 

ت ســتار تايمز ،ســنة  محمد جواد أحمد ، ســلطة المســتخدم في تعديل بنود عقد العمل ، بحث منشــور في منتديا  )٤(
  . ١٢،  ص ٢٠١٥
  رابعاً : المراجع الفرنسية    

1- PéLISSIER J.SUPIOT A. Et JEAMMAUDA A.: Driot du Travail , 22 edit , 2004 , p 171   .  
2-  paris Cornne pizzio – de Laporte ; droit du travail 2éme edition , 1998,108                   
3- Jean Pelissier; Alain Supiot; Antoine Jeammaud , Droit du travail, 21ème éd., Dalloz 2002,  

p. 1098 et s. 
  خامساً : قرارات محكمة النقض المصرية  

  .  ٢٠٠٦ͭ ٥ͭ ٢٢ق. ضرائب جلسة   ٧٤س   ١٦٨١الطعن رقم  )١(
  . ١٩٦١ͭ ٥ͭ ١٨بتاريخ  ٤٩٩صفحة رقم  ١٢مكتب فني   ٢٦، لسنة  ٢٦٧الطعن رقم  )١(

  سادساً : القرارات الفرنسية  
1- Cass . Soc . 30 Décembre 1996 , Dr . Soc . 1997 , p102 . Cass 
2- Cass . Soc . 2 Juillet 2002 .  
3-  Cass . Soc . 30 Mai 2000, Bull . civ . N206 . 
4- soc .7 April 1998 . Soc 1998 p623 
5- Cass . Soc . 1 Fevier 1995, Bull . Civ , v . , N 46 , 1995 

  سابعاً : المواقع الألكترونية 
www. aziamar blogspot. com " last visted 18/1/2015. 

  ثامناً : القوانين 
  .١٩٨٧لسنة   ٧١قانون العمل العراقي النافذ رقم  )١(
  ٢٠١٥لسنة  )٣٧(قانون العمل العراقي رقم  )٢(
  . ٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل المصري رقم  )٣ (

(4) Code du travail Français : Commentaire , p 78 
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